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بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين،

السيدة و السادة رؤساء منظمات أرباب العمل،

السادة ممثلو الفدراليات الوطنية للعمال،

السادة رؤساء شركات تسيير المساهمات،

.... 

السيدات و السادة ممثلو أسرة الإعلام،

السيدات و السادة الحضور

اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالجميع في رحاب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي هذه المناسبة السعيدة التي ستشهد مراسيم التوقيع على الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية السارية في القطاع الاقتصادي العمومي.
لقد تم اختيار الفاتح من ماي 2010 لإقامة هذا الحفل، اعتبارا لما يرمز إليه هذا اليوم بالنسبة لعالم الشغل ولما يحمله من دلالة بالنسبة للعمال على وجه الخصوص، وما وجودنا هنا مجموعين كأطراف إنتاج لإقرار نتائج التفاوض الجماعي حول الأجور في القطاع الاقتصادي إلا دليل على درجة النضج التي بلغها الحوار الاجتماعي في بلادنا، والذي أسس لعلاقة وثيقة بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مبنية على الثقة والتفاهم والتشاور، خدمة للصالح العام وللوطن.  
و إن حفل التوقيع الذي نقيمه اليوم هو تجسيد لمبدأ الحوار على مستوى فروع النشاط لما لذلك من أهمية في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها في القطاع الاقتصادي في ظل السلم الاجتماعي.
ففي هذا المجال، يجدر التذكير أن الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية عرفت دفعا قويا منذ سنة 2006 من خلال إعادة بعث التفاوض على هذا المستوى وتحيين الاتفاقيات و الاتفاقات المبرمة سابقا – أي منذ سنة 1990- بالنظر إلى التطورات الحاصلة في عالم الشغل. 
فقد انطلقت هذه العملية عقب لقاء الثنائية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين المنعقدة في جوان 2006 و لقاء الثلاثية المنعقد في 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2006.
نتيجة لذلك توصل الشركاء الاجتماعيون إلى التوقيع خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009 على عدد لا يستهان به من الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية الفرعية بلغ عددها 25 اتفاقية و 42 اتفاق.
و بالتالي فإن العدد الإجمالي للاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية المبرمة منذ سنة 1990، إلى يومنا هذا يقدر بـ 55 اتفاقية فرعية و 93 اتفاق جماعي فرعي. 
كما شهدت سنة 2006 و لأول مرة في الجزائر، التوقيع خلال شهر سبتمبر 2006، على الاتفاقية الجماعية الإطار المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل للقطاع الخاص، فضلا على اتفاق جماعي يتضمن الرفع في مستويات أجور عمال القطاع الخاص.
أيتها السيدات أيها السادة، 
إن دينامكية التفاوض التي باشرها الشركاء الاجتماعيون على مستوى قطاعات النشاط المختلفة كان لها انعكاسا إيجابيا على تنظيم و تكييف علاقات وشروط العمل على مستوى المؤسسات.

و كان ذلك لاسيما من خلال تحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع الاقتصادي العمومي وتحيين محتوى الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للمؤسسات مع المحتوى الجديد للآليات القطاعية مع الأخذ في الحسبان تطور إمكانياتها الاقتصادية، و تحسين إنتاجيتها و نجاعتها لاسيما في الميادين المتعلقة بالتصنيف المهني، بالأجور، بالمنح والتعويضات، بالمكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل، بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها، و هذا ما ينصب في صميم المبادئ التي جاء بها العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المبرم خلال ثلاثية 2006.
في هذا الإطار أدت هذه العملية إلى مباشرة الشركاء الاجتماعيين لعملية التفاوض على مستوى المؤسسة لتطبيق محتوى الاتفاقيات و الاتفاقات القطاعية، حيث أثمرت هذه العملية على إبرام حوالي 500 اتفاقية جماعية وما يناهز 2.000 اتفاق جماعي. و بالتالي بلغ العدد الإجمالي المسجل منذ سنة 1990:

· 2.918 اتفاقية جماعية للمؤسسات،
· 13.687 اتفاق جماعي للمؤسسات. 
و قد أدى تحيين هذه الاتفاقيات و الاتفاقات على المستوى المؤسسات إلى زيادة معتبرة في أجور العمال في القطاع الاقتصادي. و في هذا الإطار، نشير إلى أن نتائج التحقيق الذي أجراه قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خلال سبتمبر 2007 حول مستويات الأجور الخام المدفوعة في القطاع الاقتصادي أفضت إلى أن متوسط الأجر الوطني الإجمالي الذي يتقاضاه عمال هذا القطاع يصل إلى 28.034 د.ج.

أيتها السيدات أيها السادة، 
فضلا على ما عرفه القطاع الاقتصادي من إعادة النظر في محتوى الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية و نتائجها على وضعية العمال في المؤسسات، فإنه لا يفوتني في هذا المقام أن أشير -و لو بشكل وجيز- إلى إجراءات أخرى اتخذتها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للعمال و تحسينها المستمر.

أول هذه الإجراءات يخص الرفع في مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون، تنفيذا للقرار الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية يوم 24 فبراير 2009 بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، و تم تجسيده خلال أشغال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في 2 و 3 ديسمبر 2009. و عليه فقد تم رفع قيمة هذا الأجر المرجعي بنسبة 25%  اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار شهريا لتستفيد منه الطبقة الشغيلة في القطاع الاقتصادي و في الوظيفة العمومية وكذا فئة المتقاعدين التي تحدد الحدود الدنيا للمنح التي تتقاضاها بالنظر إلى هذا الأجر.

ثاني هذه الإجراءات يتعلق بعمال قطاع الوظيفة العمومية الذين استفادوا فضلا عن الزيادات في الأجور والعلاوات الحاصلة بين سنتي 2001 و 2006 بالتدابير المترتبة عن تطبيق الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التنظيمية، و التي أدت إلى زيادة في الأجور القاعدية للموظفين ابتداء من أول جانفي 2008. 
و من الأهمية الإشارة هنا إلى أنه من بين 45 قانون أساسي خاص جرى العمل على إعدادها منذ سنة 2008 بعد صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تم إصدار إلى تاريخ اليوم 38 قانون أساسي خاص، وستعرف القطاعات المتبقية إصدار قوانينها الأساسية الخاصة في أقرب الآجال.

 و إن عملية إعادة النظر في رواتب الموظفين ستتواصل من خلال استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية، مع العمل على دفعها بأثر رجعي اعتبارا من أول جانفي 2008، و ذلك إثر الانتهاء من إعداد الأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك من الأسلاك النوعية المعنية، مع الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يعد أول القطاعات التي شرعت في تطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي الجديد، و سيتم في القريب العاجل إصدار المراسيم الخاصة باستحداث النظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة و العمال المهنيون والأعوان المتعاقدون.

و على سبيل التذكير فإن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية للأسلاك المختلفة التابعة لقطاع الوظيفة العمومية سيستفيد ما يفوق 1.600.000 موظف. 

أيتها السيدات أيها السادة، 
هذه التدابير التي تم اتخاذها لتحسين رواتب العمال، سواء تعلق الأمر بعمال القطاع الاقتصادي أو الوظيفة العمومية، تعبر بوضوح عن إرادة الدولة في السعي نحو حماية القدرة الشرائية للعمال وتدعيمها و منه إلى ضمان تلبية احتياجات كافة شرائح العمال الأجراء، مع السهر على ضمان التحكم في ظاهرة التضخم التي بلغت نسبتها 5 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 بينما كانت تقارب نسبة 6 % مع نهاية ديسمبر 2009.

غير أنه يجدر التذكير بأن سياسة الأجور يجب أن تراعي التحسين الفعلي لمستوى الإنتاجية و كذا نجاعة الاقتصاد الوطني و تطور مستوى المعيشة، دون أن ننسى بأن تحسين القدرة الشرائية تبقى مرتبطة دائما بخلق الثروات و بتطور قدرات المؤسسات. 

أيتها السيدات أيها السادة، 
يأتي تنظيم هذا اليوم كذلك في سياق مواصلة هذه الديناميكية الايجابية التي تعرفها مختلف القطاعات و في إطار تجسيد قرارات الثلاثية الأخيرة المنعقدة يومي 2 و 3 ديسمبر 2009 و التي خصصت حيزا كبيرا لمسألة القدرة الشرائية للعمال و لضرورة تحسينها مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على إنتاجية المؤسسات و تحسين مردوديتها. 

فقد تقرر خلال هذا اللقاء أن تجري المفاوضات في القطاع الاقتصادي العمومي، خلال سنة 2010، من أجل تحيين اتفاقيات الفروع بما في ذلك بالنسبة لرواتب العمال، و أن يتفاوض الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جديد و خلال نفس السنة، مع منظمات أرباب العمل، حول الاتفاقية الجماعية الإطار في ما يتعلق برواتب العمال كذلك.

و عليه، سنقوم خلال لقاءنا هذا بجني ثمرة عملية التفاوض التي أعلنا عن انطلاقتها الرسمية خلال الاجتماع الذي عقدناه يوم 14 جانفي 2010 في هذا المكان، بالتوقيع على 84 اتفاقية و اتفاق جماعي قطاعي تم الانتهاء من عملية التفاوض بشأنها على مستوى 20 قطاع بما فيهم القطاع الخاص، علما أن التعداد الإجمالي للعمال الذين سيستفيدون من المزايا التي تتضمنها هذه الآليات و على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالأجور و المنح و العلاوات يقدر بـ 2.844.798 عامل يتوزعون كما يلي: 

· القطاع الاقتصادي العمومي: 1.582.462 عامل،
·  القطاع الخاص: 1.262.336 عامل.

و لا يسعني ها هنا إلا أن أشيد بالجهد الذي بذله أطراف التفاوض خلال هذه العملية التي اتسمت بالهدوء و الرصانة، و كانت تعبر عن روح المسؤولية التي التزم بها كل طرف لإعداد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية في آجال معقولة، و انتقاء الآليات التي تحول دون الإضرار بأداة الإنتاج و بالمؤسسة و التي تحقق التوازن بين المقتضيات الاقتصاديّة والمطالب الاجتماعيّة. 
و في الأخير، أعلن عن الانطلاق الرسمي لمراسيم التوقيع على الاتفاقيات و الاتفاقات القطاعية.  
شكرا على كرم الإصغاء و السلام عليكم و رحمة الله.
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